
 

 
 

 

 تعلیق على حكم جزائي                                           

 بدعوى ن. أ. / بنك بیبلوس                                 

 بموضوع رفض المصرف تحویل أموال المدّعیة إلى خارج لبنان               

 

أساس    12/8/2025بتاریخ   الرئیسة    14/2022وبرقم  بیروت  في  الجزائیة  المنفردة  القاضیة  أصدرت 
بتاریخ     " المبرّر  غیر   " وبمجرّد رفضھ   بیبلوس   بنك  أنّ  فیھ  اعتبرت  حكماً     18/10/2019ف.ج. 

إلى حساب لدیھ  المفتوح  یورو من حسابھا  ملیون  مبلغ  بتحویل  المدّعیة ن.أ.  لطلب  أحد  الإستجابة  في  ھا 
من قانون    670المصارف السویسریة ، یكون قد ارتكب  جرم إساءة الأمانة المنصوص علیھ في المادّة  

 العقوبات ؛ 

" ، ویضیف الحكم   عقد فتح الحساب المصرفي یعدّ عقد ودیعة استھلاكیة وقد اعتبر الحكم المذكور إنّ " 
أحكام   لتطبیق  المجال  یفتح  فھذا  إیداع  بعقد  علیھ  المدعى  بالمصرف  المدّعیة  ترتبط  طالما  أنّھ  معناه  ما 

من قانون العقوبات  وذلك دون تمییز بین الودیعة العادیة والودیعة الإستھلاكیة ، "    671و  670المادّتیَن  
إعادة  امتناعھ عن  للأمانة في حال  المصرف مسیئاً  اعتبار  بالإمكان  یبقى   ، ذلك  ، وبمعزل عن  وإنّھ 

 من قانون العقوبات ؛   671الأموال لعمیلھ بالرغم من إنذاره ، وذلك تفعیلاً لأحكام المادّة 

أنّ حساب   تظھر  التي  المحاسبیة  المصرف  لقیود   أھمیة  أیّة  یعطِ  لم  المذكور  الحكم  أنّ  للنظر  والملفت 
لأنّ تلك القیود تبقى حبراً على ورق " ،  المدّعیة ما یزال  دائناً  بمبلغ الملیون یورو  المطلوب  تحویلھ "  

كما لم ینظر للآثار القانونیة للشیكات المصرفیة  التي تمثلّ قیمة حساب المدّعیة والتي طلب المصرف  
لأنّ الجرم قد اكتمل في وضعھ قبل إقفال الحساب إیداعھا صندوق المحكمة بعد إقفالھ الحساب المذكور " 

 وعرض الشیكات ، ولأنّ تلك الشیكات فقدت قیمتھا المبرئة للذمّة "   

تعقیباً على الحكم المذكور ، لا بدّ من تحدید  جرم إساءة الأمانة (الفصل الأول ) ومن ثمَ توصیف وتحلیل  
 فعل المدعى علیھ لتبیان مدى استجماعھ عناصر الجرم المذكور  (الفصل الثاني ) ؛

 

 .   الفصل الأول : تحدید جرم إساءة الأمانة

 لتحدید جرم إساءة الأمانة لا بدّ من تعریفھ (البند الأول) وتبیان عناصره (البند الثاني) .              
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 .   البند الأول : تعریف جریمة إساءة الأمانة

تعرّف جریمة إساءة الإئتمان ، بشكل عام ، بأنھّا فعل شخص استلم من شخص آخر منقولاً وحاز علیھ     
بناء على أحد العقود التي حدّدھا القانون على سبیل الحصر وھي عقود الودیعة والوكالة   حیازة ناقصة 

المقاولة والنقل والخدمات  والإجارة وعاریة الإستعمال والرھن ولإجراء عمل لقاء أجرة أو بدون أجرة  (
على إنكاره أو    قصداً المجانیة) شرط أن یعیده (أو یعید مثلھ) أو یقدّمھ أو یستعملھ في أمر معیّن ، فیقدم  

 تبدیده رافضاً ردّه جاحداً حق من تسلمّھ منھ وخائناً بذلك للثقة التي وضعھا فیھ ؛ 

إنّ كل العقود المذكورة تفترض ثقة مسلّم المنقول في مستلمھ الذي یحوزه بالنیابة عنھ ولحسابھ ومن أجل  
مصلحتھ ، ولذلك فإنّ علیھ أن یستعملھ في غرض معینّ محدّد لھ أو یحفظھ فحسب ثمّ علیھ أن یردّه (أو ما  

ھ فیدّعیھ لنفسھ ویتصرّف فیھ تصرّف  یماثلھ) إلیھ ، ولكن مسیىء الأمانة یستغلّ وجود المنقول في حیازت 
المالك بملكھ ،  أي یتجاھل صفتھ كحائز للمنقول حیازة ناقصة لحساب مالكھ ویروح یدّعي ملكیتھ لھ مستنداً  

 في ذلك لمبدأ الحیازة في المنقول سند ملكیة ؛ 

 .   البند الثاني : عناصر جریمة إساءة الإئتمان

ً تتطلّب جریمة إساءة الإئتمان كغیرھا من الجرائم    وھو ھنا المال المنقول الواقع علیھ الجرم    موضوعا
إلى   بالإضافة  تقتضي  القانوني (النبذة الأولى) ، كما  بالمادّتیَن    العنصر  عقوبات ،    671و  670المتمثلّ 

مادّیاً   الثانیة) ،  عنصراً  ھو عبارة عن أحد الأفعال التي حدّدھا القانون وما ینتج عنھ من ضرر (النبذة 
 یقوم بقصد المدعى علیھ أن یتصرّف إزاء الشیىء تصرّف مالكھ (النبذة الثالثة) . معنویاً   عنصراً و

 : موضوع جریمة إساءة الإئتمان .  النبذة الأولى 

 لموضوع جریمة إساءة الإئتمان ، أي المال الواقع علیھ الجرم ، شروط عدیدة ، ھي :    

 أن یكون مالاً مادّیاً منقولاً مملوكاً لغیر المدعى علیھ .  •
أن یتمّ تسلیم المال موضوع إساءة الإئتمان للمدعى علیھ تسلیماً ناقلاً للحیازة الناقصة ، أمّا إذا   •

كان التسلیم ناقلاً للحیازة الكاملة فلا وجود لصفة النیابة عن صاحب الحق بل للحائز صفة أصلیة  
ما ھو ممارسة لحق  تجاه المال ، ومن ثمّ فسلوكھ إزاءه لا ینطوي على خیانة لثقة أودعت فیھ وإنّ 

بالمال   إئتمان حین یتصرّف  فالمشتري والمقایض والمقترض لا یرتكب إساءة  اكتسبھ علیھ ، 
 الذي استلمھ وحاز علیھ لأنّھ أصبح ملكھ . 

أن یتمّ تسلیم المال بناء على حالة أو عقد من العقود التي حدّدھا القانون على سبیل الحصر دون   •
مبدأ شرعیة   یھدر  ذلك  أو غیره لأنّ  القیاس  التفسیر عن طریق  التوسّع في  للقاضي  یحقّ  أن 

دّد الجرائم والعقوبات  ، وفي ھذا المجال قضت محكمة التمییز اللبنانیة بأنّ الحكم یجب أن یح
بتعلیل واضح نوعیة العقد الذي جرى بین الفریقَین لیبني على الواقع مقتضاه القانوني (تمییز،  

) ، ولحصر    184ص.  327، رقم    4، مجموعة عالیة ، ج.  4/1975/ 28تاریخ    114، رقم    5غ.
الموضوع ضمن نطاق موضوع الدراسة ، سوف نقتصر على معالجة عقدَي الودیعة وعاریة  

 ط : الإستعمال فق
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عیناً    الودیعة - ویلتزم حفظھ وردّه  منقولاً  شیئاً  المودع  من  الودیع  یستلم  بمقتضاه  عقد  ھي 
/ موجبات وعقود) ، وھنا یھمّنا أن نوضح حقیقة ھامّة وھي أنّ الودیع لا یرتكب  690(المادة  

الودیعة    عقد  عن  الناتجة  موجباتھ  من  موجب  بأي  إخلالھ  بمجرّد  الإئتمان  إساءة  جریمة 
افظة على الشیىء مثلاً  وإنمّا تقوم إذا اتخّذ إخلالھ صورة الإعتداء على  كتقصیره في المح 

 ملكیة الشیىء باستیلائھ علیھ والتصرّف بھ وكأنّھ مالكھ . 
وإذا لم یكن الھدف من التسلیم المحافظة على الشیىء فلا تقوم إساءة الإئتمان بالإستیلاء على  

 ھذا الشیىء . 
وإذا لم یكن ثمة التزام بالردّ عیناً ، فلا وجود لعقد ودیعة أو أقلّھ نكون في حالة        "  
ودیعة ناقصة "  وبالتالي لا وجود لجرم  إساءة الإئتمان ، كما ھي حالة ودیعة النقود لدى  

نوع  المصرفي فھو لا یتوجّب علیھ ردّ النقود المودعة عیناً وإنمّا أن یردّ نقوداً من ذات ال
والمقدار ، وبالتالي لا تعُتبر " الودیعة الناقصة " ودیعة في مدلول إساءة الإئتمان (یراجع   

، منشورات الحلبي الحقوقیة    2د. محمود نجیب حسني ، جرائم الإعتداء على الأموال ، مجلّد  
 والمراجع الفقھیة التي یشیر إلیھا ) .   550، ص. 1998، طبعة 

من قانون    729أو قرض الإستعمال فتعُرّف وِفق ما جاء في المادّة    أمّا عاریة الإستعمال -
الموجبات والعقود، بأنھّا عقد بمقتضاه یسلِّم شخص (یسمّى المعیر) شیئاً إلى شخص آخر  
ذلك  إلیھ  یردّ  أن  لوجھ معینّ بشرط  أو  الزمن  لحین من  یستعملھ  المستعیر) كي  لھ  (یقُال 

 ؛   نفسھ الشیىء 
یتضّح من التعریف أنّ عاریة الإستعمال ترد على مال قیمي لا یھلك بالإستعمال بحیث یبقى  
الحیازة   سوى  للمستعیر  ولیس  القانون  نظر  في  علیھا  الیدّ  وواضعاً  للعاریة  مالكاً  المعیر 

 والإستعمال ؛ 
فإذا ما أنكر المستعیر حقّ المعیر في ملكیة العاریة خائناً بذلك الثقة التي وضعھا فیھ ھذا  

 الأخیر ، فیكون قد ارتكب جریمة إساءة الإئتمان ؛  
وتختلف عاریة الإستعمال عن عاریة أو قرض الإستھلاك في أنّ ھذه الأخیرة ترد على نقود  

موجبات وعقود) الذي    759أو غیرھا من المثلیات بحیث تنتقل ملكیتھا إلى المستعیر (المادّة  
 علیھ أن یردّ إلى المعیر مقداراً یماثلھا نوعاً وصفة ؛  

وفي ھذا النوع من العاریة لا یمكن تصوّر قیام اعتداء من قبل المستعیر على ما ھو ملك لھ  
 ، وبالتالي لا یمكن لھ أن یرتكب جرم إساءة الإئتمان ؛  

 
 : العنصر المادّي لجریمة إساءة الإئتمان . النبذة الثانیة  

 
لا شكّ في أنّ العنصر المادّي لجریمة إساءة الإئتمان یتمثلّ في الفعل الجرمي الذي یسبب  

/ عقوبات بأنھّ كتم الشیىء أو   670ضرراً للمجنى علیھ ، وقد عبرّ عنھ المشترع في المادّة 
ھ  من القانون عینھ بأنّ   671اختلاسھ أو تبدیده أو إتلافھ أو تمزیقھ ، كما عبرّ عنھ في المادّة  

 تصرّف بالمال أو المثلیات ؛ 
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وعلى الرغم من تعدّد الأفعال التي ذكرھا المشترع إلاّ أنّ لھا مفھوم واحد وھو قیام  الفاعل  
بأعمال تھدف إلى تحویل حیازتھ الناقصة للشیىء إلى حیازة كاملة ، جاحداً بذلك حقّ المجنى  

 علیھ في ملكیتھ لھذا الشیىء وسلطاتھ علیھ ؛   
ومن المعلوم أنّ العنصر المادي للجریمة لا یقوم بالفعل الجرمي لوحده بل یتوجّب أن ینتج  
عنھ ضرر بالمجنى علیھ ، أیاً كان ھذا الضرر مادیاً أم معنویاً ، جسیماً أم یسیراً ، حالاًّ أم  

 محتملاً ؛ 
 : العنصر المعنوي لجریمة إساءة الإئتمان . النبذة الثالثة 

 
 / عقوبات : 670في جریمة المادّة  -

لا شكّ في أنّ ھذه الجریمة ھي جریمة قصدیة ، والقصد العام یتطلّب علم الفاعل بأنّ الشیىء  
ھو في حیازتھ الناقصة وھو ملك لغیره ویتوجّب علیھ إعادتھ أو تقدیمھ أو استعمالھ في أمرٍ  

 معیّن ؛ 
/ عقوبات) الذي یترتبّ  189كما تتطلّب توقّع الفاعل الضرر المحققّ أو حتى المحتمل (المادّة  

على فعلھ ، ومن ثمّ اتجّاه إرادتھ إلى ارتكاب الفعل وتحقیق نتیجتھ أي إلى ھدر حقوق المالك  
 وإنزال الضرر بھ ؛ 

 / عقوبات . 671في جریمة المادّة  -
لقد أكّد المشترع أنّ العنصر المعنوي لھذه الجریمة  یتحققّ إذا كان الفاعل " یعلم أو كان  
یجب علیھ أن یعلم إنّھ لا یمكنھ إعادة مثلھا " أي إنّ المشترع یعتبر إنّ الركن المعنوي في  

 ھذه الحالة یتحقّق بالقصد أو الخطأ على السواء ؛ 
/ عقوبات  670فإذا كانت الجریمة قصدیة فلا یختلف العنصر المعنوي فیھا عن جریمة المادّة  

، أمّا إذا كانت غیر قصدیة ، فإنّ الإكتفاء بالخطأ إنمّا یكون فحسب بالنسبة للنتیجة للجرمیة  
الفاعل ومن واجبھ   إذا كان في استطاعة  یعُدّ متوافراً  الخطأ  أنّ  بمعنى  وقت تصرّفھ    – ، 

 أن یعلم بأنّھ لا یمكنھ إعادة مثلھا عند إنذاره بذلك ؛      – بالمثلیات المؤتمن علیھا 
 

 الفصل الثاني : توصیف وتحلیل فعل المدعى علیھ   

 

لمعالجة ھذا الموضوع یقتضي في البدء تحدید الطبیعة القانونیة لعقد فتح الحساب المصرفي  (البند   
 الأول) ومن ثمّ بحث مدى توافر عناصر جریمة إساءة الإئتمان في فعل المدعى علیھ (البند الثاني). 

 

 البند الأول : الطبیعة القانونیة لعقد فتح الحساب المصرفي أو الودیعة النقدیة .   
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 : تعریف عقد الودیعة النقدیة . النبذة الأولى 

یعُرّف عقد فتح الحساب المصرفي بأنّھ عقد بموجبھ یودع العمیل مبلغاً من النقد المُتعامل بھ  في مصرف  
مقبول ، وعلى أن یكون للمودع أن یستعید ما یماثلھا نوعاً ومقداراً سواء  كلیاً او جزئیاً  إمّا لدى الإطّلاع  

 ؛   أو بحلول الأجل أو بعد إعلام مسبق حسبما یتفّق الفریقان 

ویھدف المودع من عقد فتح الحساب المحافظة على نقوده من جھة والإستفادة من التسھیلات التي یؤمّنھا   
للقیام   تأمین الأموال اللازمة  إلى  أمّا المصرف فیھدف  المودعة ،  لناحیة استخدام الأموال  لھ المصرف 

 بعملیات التسلیف التي تحققّ لھ أرباحاً مرموقة . 

 الودیعة النقدیة لیست ودیعة عادیة .  النبذة الثانیة :     

ً الودیعة عقد یلتزم بھ شخص أن یتسلمّ شیئاً منقولاً من شخص آخر على أن یتولّى حفظھ وردّه    ، أمّا     عینا
إذ إنّ المصرف یكتسب ملكیة النقود المودعة   الودیعة النقدیة  فھي لا تلزم المصرف بإعادة النقود عیناً 
وحقّ التصرّف فیھا  كیفما یشاء ولا سیمّا في التسلیف ، على أن یلتزم برد ما یماثلھا نوعاً ومقداراً ، وقد  

إنّ المصرف الذي یتلقىّ على سبیل الودیعة مبلغاً من  من قانون التجارة البریة على :"    307نصّت المادّة  
 النقود یصبح مالكاً لھ ویجب علیھ أن یردّه بقیمة تعادلھ " . 

 : الودیعة النقدیة لیست ودیعة شاذةّ .   النبذة الثالثة   

یعتبر البعض ، ومنھم مصدّرة الحكم موضوع التعلیق ، بأنّ الودیعة النقدیة ھي ودیعة شاذّة أو  ناقصة أو   
) وھي تلك التي یكتسب فیھا الودیع ملكیة الودیعة ولا یلتزم  إلاّ بردّ مثلھا  Depot irregulierاستلاكیة ( 

 ، ولوكان ھذا التفسیر صحیحاً : 

  - باستثناء ملكیة الشیىء المودَع   - لوجب خضوع الودیعة النقدیة لقواعد أحكام الودیعة كافةً  -
، وبالتالي لامتنع إجراء المقاصّة بین موجَب الودیع وبین أي حق لھذا الأخیر بذِمّة المودع  

 ، ولكنّ المقاصّة جائزة ؛ 
إنّ الإلتزام بحفظ الودیعة یفرض على الودیع أن یحتفظ دائماً بشیىء مماثل لھا حتى یكون   -

على استعداد لردّه عند الطلب ، ولكن لا یمكن أن یفُرَض على المصرف بأن یحتفظ دائماً  
بمبالغ مساویة للمبالغ المودَعة لدیھ ، بل یجب أن تكون لھ حرّیة التصرّف فیھا واستخدامھا  

 سلیفات وعقود الإئتمان ؛ في الت
 ولذلك فإنّ الودیعة النقدیة لیست ودیعة شاذةّ خلافاً لما جاء في الحكم موضوع التعلیق. 

(لطفاً یرُاجَع  د.مصطفى كمال طھ و د.علي بارودي ، القانون التجاري ، منشورات الحلبي  
 ) 637، ص  2001الحقوقیة ، طبعة 

 الودیعة النقدیة قرض (عاریة استھلاك ) .  النبذة الرابعة : 
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من قانون    754والحقیقة أنّ الودیعة النقدیة تعُتبرَ قرضاً ، وتحدیداً قرض استھلاك ، إذ عرّفتھ المادّة     
الموجبات والعقود بأنّھ عقد بموجبھ یسلّم أحد الفریقیَن إلى الفریق الآخر نقوداً أو غیرھا من المثلیات بشرط  

 یماثلھا نوعاً وصفة ؛  أن یردّ إلیھ المقترض في الأجل المتفّق علیھ مقداراً  

ففي الودیعة النقدیة یقرض المودع المصرف مبلغاً من النقود یستخدمھا المصرف في إقراض عملائھ ،  
 وھذا ھو عمل المصرف بإمتیاز إذ إنّھ یقترض ویقرض ؛

وإذا كان العمل قدیماً قد جرى على وصف الودیعة النقدیة بأنھّا " عقد ودیعة " ، فذلك لإعتبارات تاریخیة  
ترجع إلى القرون الوسطى لدرء الحظر الدیني على القرض ذي الفائدة ؛( یراجع د. مصطفى كمال طھ و  

 ) ؛  639د.علي بارودي ، المرجع نفسھ ، ص. 

من قانون الموجبات والعقود على    691وقد أقرّ المشترع اللبناني صراحة ھذا المنحى حین نصّ في المادّة  
أنّھ : " إذا كانت الودیعة مبلغاً من النقود أو أشیاء من المثلیات ، وأذُِن للودیع في استعمالھا ، عُدّ العقد  

 بمثابة عاریة استھلاك " أي قرض استھلاك ؛  

من القانون المدني المصري على أنھّ إذا كانت    726وكذلك فعل المشترع المصري حین نصّ في المادّة  
الودیعة مبلغاً من النقود أو أي شیىء آخر مما یھلك بالإستعمال وكان المودع عنده مأذوناً لھ في استعمالھ  

 اعتبُرِ العقد قرضاً ؛ 

وقد طبقّ الإجتھاد الفرنسي بصورة ثابتة المفھوم المذكور ، رغم عدم صراحة النصوص القانونیة  الفرنسیة  
وما یلیھا من القانون    1892، معتبراً أنّ الودیعة المصرفیة تشكّل عقد قرض استھلاك حقیقي بمفھوم المواد  

ة بعینھا ولكن مبلغاً  معادلاً لھا  وبالتالي  المدني ، وذلك " لأنّ المصرف لیس ملزماً بإعادة الأموال المودع
المادة   بمفھوم  إیداعاً  المدني (الفرنسي) ؛    1915فھو عقد قرض ولیس   Cass. Com. 28من القانون 

avril 2015 , n. 13-27.264  

وقد أیّد غالبیة الفقھاء الفرنسیین ھذا الإتجّاه ، ، معتبرین أنّ الإیداع المصرفي لیس إیداعاً بالمعنى الحرفي  
أي ذو طبیعة      "sui generis من القانون المدني ) بل قرض استھلاك مقنعّ ، أو"    1915للكلمة (المادّة  

 Jean) ویصف الفقیھ  G. Ripert , Droit commercialخاصّة  ولكن یتمّ اعتباره قانوناً عقد قرض (
Carbonnier     ، ّعقد  الإیداع  المصرفي بأنّھ  عقد " إیداع مزیفfaux depot     أمّا "Ph. Malaurie 

& L. Aynes   في كتابھما " قانون الموجبات " فیعلمّان بأنّ إیداع النقود في أحد المصارف ھو عقد قرض
 ؛   بطبیعتھاستھلاك 

  - عادیة أو ناقصة    -وھكذا یبدو جلیاً إنّ عقد فتح الحساب المتكوّن بین فریقّي الدعوى ، لیس بعقد ودیعة     
بل عقد إعارة أو قرض استھلاك ، وھو بالتالي لیس من بین عقود الإئتمان الواردة على سبیل الحصر في  

 یھ بجرم إساءة الإئتمان ؛  / عقوبات والتي قد تؤدّي مخالفتھا إلى إدانة المدعى عل  670المادّة 

وحیث إنّ وصف القاضي المنفرد العقد المذكور بالودیعة الإستھلاكیة ، كمرحلة أولى ضروریة  لإدانة   
/ عقوبات ، مخالف للقانون مما یحتمّ فسخھ وردّ الدعوى في    670المصرف المدعى علیھ بجرم المادّة  

 حال استئناف الحكم المذكور ؛
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لم یكتفِ الحكم موضوع التعلیق بمخالفة القانون لناحیة الوصف القانوني لعقد فتح الحساب المصرفي ، بل  
خالف القانون أیضاً عندما أدان المدعى علیھ بجرم المادّة المذكورة بمجرّد أنھّ رفض إجراء تحویل مبلغ  

تاریخ بدء    10/2019/ 17د  مالي من حساب المدّعیة لدیھ إلى حسابھا في مصرف آخر خارج لبنان بع
 الأزمة المصرفیة ، وبدون أن یبحث في مدى توافر عناصر الجرم المذكور في فعل المدعى علیھ ؛ 

 

 البند الثاني : مدى توافر عناصر جرم إساءة الإئتمان في فعل المدعى علیھ . 

من    670من قانون العقوبات و جریمة المادة     671لجریمة إساءة الإئتمان وجھان ھما : جریمة المادة   
 القانون عینھ . 

 / عقوبات . 671: مدى توافر عناصر جرم المادّة  النبذة الأولى 

/ عقوبات ولیس المادّة  670صحیح إنّ الحكم موضوع التعلیق أدان المصرف المدعى علیھ بجرم المادّة  
منھ ، ولكنّھ اعتبر في إحدى حیثیاتھ إنّ توصیف عقد فتح الحساب المصرفي بعقد ودیعة استھلاكیة     671

المادّتیَن   أمام تطبیق أحكام  المجال  یفتح  العقوبات عل  671و  670"  بین المصرف  من قانون  العلاقة  ى 
والعمیل " وتضیف الحیثیة المذكورة بأنّھ  " وبمعزل عن ذلك ، فإنھّ یبقى بالإمكان اعتبار المصرف مسیئاً  

من    671للأمانة في حال امتناعھ عن إعادة الأموال لعمیلھ بالرغم من إنذاره ، وذلك تفعیلاً لأحكام المادّة  
 قانون العقوبات "  

 / عقوبات لناحیتیَن :   671إنّ ھذه الحیثیة تخالف أحكام المادّة 

المادّة   - الودیعة    671إنّ  بعقد  لھا  علاقة  الحساب    - لا  فتح  عقد  وصف  صحّة  عدم  رغم 
إذ إنّ عقد الودیعة محصور تطبیقھ ، عند الإقتضاء ، بجرم المادّة    – المصرفي بعقد ودیعة  

 / عقوبات دون غیره . 670
/ عقوبات تطُبقّ في حال جرى تسلیم المال للقیام بعمل معینّ ، أي بموجب  671إنّ المادّة   -

 عقد من عقود المقاولة  أوالنقل  أوالخدمات المجانیة . 
والجدیر ذكره أنّ المال التي طلبت المدّعیة تحویلھ إلى حسابھا المصرفي خارج لبنان لم  

وإنمّا كان موجوداً في حسابھا المصرفي  (التحویل)  یسلّم للمدعى علیھ من أجل ھذا العمل  
 من قبل بموجب عقد قرض أو عاریة استھلاك على ما صار بیانھ أعلاه . 

 / عقوبات .  670: مدى توافر عناصر جرم المادّة   النبذة الثانیة

لقد اعتبر الحكم  إنّ  " مجرّد الامتناع  غیر المبرّر للمصرف المدعى علیھ عن إجابة طلب المدّعیة بتحویل  
أموالھا إلى الخارج ، یؤدّي إلى اكتمال جرم إساءة الأمانة في وضعھ " ، ھكذا وببساطة مطلقة وبدون  

 بحث مدى توافر عناصر الجرم المذكور في فعل المدعى علیھ ؛  

/ عقوبات  لم تعتبر إنّ عقد  671أو    670، فإنّ أیاً من المادّتیَن    بالنسبة للعنصر القانوني  -
القرض أو عاریة الإستھلاك  ھو من عداد عقود الإئتمان  ، وبالتالي لا یمكن  ارتكاب  
جریمة إساءة الإئتمان في معرض تنفیذ ھذا العقد ، وعلى كل حال وإذا ما تجاوزنا مسألة  
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الخطأ الحاصل في توصیف العقد التي جرى بحثھا آنفاً ، یبقى إنھّ كان على الحكم بحث مدى  
أي العنصر المادّي والعنصر المعنوي لأنّ تخلفّ أي منھما یؤدّي  توافر العنصرین الآخرَین  

 . إلى انتفاء تحقق الجرم موضوع البحث 
: وھو أي تصرّف یقوم بھ مستلم المال بھدف تحویل حیازتھ لھ من حیازة    العنصر المادّي -

(ناقصة) لحساب ومصلحة من سلمّھ إیّاه ، إلى حیازة كاملة مدّعیاً ملكیتھ للمال  وجاحداً حقّ  
مالكھ الحقیقي ، وھذا التصرّف عبّر عنھ المشترع بالكتم او الإختلاس أو التبدید أو الإتلاف  

 أو التمزیق ؛ 
فھل تصرّف المصرف المدعى علیھ على النحو المذكور ؟ لم یبحث الحكم ھذا الأمر ولكن  
مما لا شكّ فیھ أنّ المصرف  المدعى علیھ لمّ یدّعِ ملكیتھ لمال المدّعیة ولم ینكره علیھا وھو  
قد أبرز نسخة عن قیوده المحاسبیة تظھر المبلغ المطلوب تحویلھ خارج لبنان رصیداً دائناً  

ساب المدّعیة ، فكیف یكون إذاً قد ارتكب جرم إساءة الإئتمان وھو ما یزال یقرّ ویعترف  في ح
 بحق المدّعیة بما یماثل المال الذي سلمتھ لھ ؟ 

الصادرة عن   المصرفیة  الشیكات  الإعتبار  بعین  أیضاً  یأخذ  لم  فالحكم  ذلك  وأكثر من  بل 
المصرف المدعى علیھ والتي تمثلّ قیمة حساب المدّعیة لدیھ والتي طلب إیداعھا في صندوق  
المحكمة بعد إقفالھ حساب المدّعیة " لأنّ جرم إساءة الأمانة قد اكتمل في وضعھ قبل قیامھ  

 ساب وعرض الشیكات " حسبما جاء في الحكم موضوع التعلیق ؛ بإقفال الح

قیمتھ                    كامل  الدائن  یقبض  لم  ما  المدین  ذِمّة  یبرىء  لا  الشیك  أن  الصحیح  من  كان                                                                                                         وإذا 
من  م أنّھ  إلاّ   ، التعلیق  موضوع  الحكم  أشار  ما  على   ، علیھ  المسحوب  المصرف               ن 
لأكید أنّ إصدار المصرف المدین للشیكات لمصلحة المدّعیة  وعرضھا علیھا  ینفي عنھ  ا

ارتكابھ العنصر المادي لجریمة إساءة الإئتمان بحیث إنّھ ینفى عنھ كتم أو اختلاس أو تبدید  
 أو إتلاف أو ....المال الذي سُلّم إلیھ ؛ 

والغریب في الأمر اعتبار الحكم أنھّ بمجرّد رفض المصرف إجراء التحویل الخالمطلوب                    
منھ ، یكون قد ارتكب جرم إساءة الإئتمان ، حتى ولو لم ینكر المصرف أو یبدّد أو یختلس  
أو یكتم أو ... حقّ المدّعیة بملكیة ما یماثل المبلغ نوعاً ومقداراً ، فكیف یكون المصرف  

 قد ارتكب جرم إساءة الإئتمان دون أن یرتكب عنصره المادّي ؟   المدعى علیھ 

المعنوي  - العنصر  العام من علم  670لجرم المادّة    أمّا  الجرمي  بالقصد  فیتمثلّ  / عقوبات ، 
ومعرفة المدعى علیھ بما یقوم بھ واتجّاه إرادتھ إلى تحقیق نتیجة فعلھ أي إلحاق الضرر  
، فكل ھذه   المدّعي  المشروع على حساب  بالإثراء غیر  یتمثلّ  بالمدّعي ، وضرر خاص 

أنّھ  الأمور لم ییحثھا الحكم المستأنف وقد   التأكّد من  أدان المصرف بالجرم المذكور دون 
 یتوافر لدیھ العنصر المعنوي للجریمة المُدان بھا ؛ 

بالمدّعیة ولا الإثراء على   وفي الحقیقة ، لم یقصد المصرف المدعى علیھ إلحاق الضرر 
النقدیة التي عصفت    – حسابھا ، وما تصرّفھ الموآخَذ علیھ سوى نتیجة الأزمة المصرفیة  

من   اعتباراً  من    2019/ 17/10بلبنان  وبتوجیھ  المصارف  المصارف جمیع  ابتدأت  حیث 
لبنان من وضع قیود ع لى عملیة تحریك الأموال عبر سحبھا أو تحویلھا خارج  مصرف 
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لبنان ، ولولا ذلك لما بقي في المصارف اللبنانیة أي عملة أجنبیة وبالتالي لانھارت العملة  
وصلت إلیھ ولتعذرّ استیراد الحاجات الضروریة للمجتمع  اللبنانیة إلى درجات أكثر بكثیر مما  

 ؛   اللبناني 

ولا بدّ في ھذا المجال من أن نشیر إلى قرار المدّعي العام المالي الصادر مؤخرّاً في شھر   
أن یعید ما    17/10/2019والذي طلب ممن حوّل أموالھ إلى خارج لبنان بعد    2025تموز  

لت منھ ؛    یماثلھا قیمةّ إلى حسابھ المصرفي الذي حُوِّ

أي نقطة من نقاطھ ، فقد أخطأ في الوصف القانوني    موفّقاً أو صائباً في   الحكم في  یكن ، لم   الخلاصةفي  
لعقد فتح الحساب المصرفي فاعتبره ودیعة استھلاكیة وھو عاریة إستھلاك (قرض) ، كما أخطأ في فھم  
موضوع جریمة إساءة الإئتمان فاعتبر الجریمة متوافرة لمجرّد أي مخالفة لبنود عقد إئتماني بینما الصحیح  

نحصر فقط في قیام المدعى علیھ بإنكار حقّ المدّعي  في ملكیة الشیىء الذي استلمھ  إنّ المخالفة یجب أن ت 
/ عقوبات ولا سیمّا لناحیة  671و    670منھ ، كما خلط الحكم موضوع التعلیق بین عناصر جرمَي المادّتیَن  

كما تجاھل كلیّاً العنصرَین المادّي والمعنوي للجریمة واستنكف عن    صفات المال الواقعة علیھ الجریمة ، 
كورَین لتبینّ لھ  ذ بحث مدى توافرھما في فعل المدعى علیھ ، ولو ألقى نظرة بسیطة على الموضوعَین الم

دون جھدٍ یذُكَر أنّ المصرف المدعى علیھ یحوز المال حیازة كاملة وعلى سبیل الملكیة وبالتالي لا یمكن  
لھ أن یرتكب جرم إساءة الإئتمان التي  فقط بإمكان من یحوز الشیىء حیازة ناقصة أن یرتكبھا ، ولتبیّن  

لمدّعیة وإلحاق الضرر بھا ، بل جُلّ ما قام بھ كان  لھ أیضاً إنّ المصرف لم یقصد الإثراء على حساب ا
وما تزال مستمرّة    17/10/2019النقدیة التي عصفت بلبنان اعتباراً من    -  ناتجاً عن الأزمة المصرفیة 

 حتى تاریخھ .   

 ) EPTALEXرئیس قسم الدراسات والأبحاث في مكتب المحامي عزیز طربیھ (    

                                                                             د . الیاس الشیخاني                                                                                                                                                                  
                     ستاذ جامعي وقاضٍ سابق  أ                                                          أ

 

 


